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  :الملخص

التنظیم القانوني لحق المرأة في تولي الوظائف (التي بین أیدینا، والتي تحمل عنوان  هدف الدراسةت

من معرفة  ین المرأةتمكل) دراسة تحلیلیة مقارنة بین التشریع الفلسطیني وأحكام الفقه الإسلامي.. القضائیة

الوقوف والفقه الإسلامي، و  لفلسطینیةالمكفول لها في الدستور والتشریعات ا قضائیةال ائفالوظتقلد حقها في 

تلك الوظائف، رغم أن المشرع الفلسطیني لم یشترط جنساً معیناً ل الواقع العمليفي  مشاركتهاعلى أسباب تدني 

وقارنت نهجاً لها، المنهج التحلیلي المقارن اتخذت الدراسة من قانونیة وعملیة لذلك، وقد إیجاد حلول و 

كان من أهمها  وتوصلت الدراسة إلى العدید من النتائجبأحكام الفقه الإسلامي،  التنظیم القانوني الدراسة

اً مساویاً للرجل في تقلد الوظائف العامة، وعلى الرغم من ذلك فإن لمرأة حقمنح اشرع الفلسطیني لما أن

سباب عدیدة الواقع العملي یشهد مشاركة متدنیة للمرأة في الوظائف القضائیة مقارنة بالرجل، وهذا یرجع لأ

، وبناءً على منها نظرة المجتمع وللمرأة ونظرة المرأة لذاتها واختلاف الإدارات الحكومیة في نظرتها للمرأة

أن ینص على تشكیل لجان رقابیة على عملیات التوظیف من أجل المشرع الفلسطیني  أوصت الدراسةذلك 

  .ها في الوظیفةضمان تعیین الموظفین بكل شفافیة وإنصاف المرأة ومنحها حق

  الوظائف العامة، المرأة، القضاء، الوظائف القضائیة، الدستور: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The present study , entitled (legal regulation of women’s right to hold 
judicial positions..a comparative analytical study between Palestinian legislation 
and provisions of Islamic jurisprudence) aims to enable women to know their 
right to hold judicial positions guaranteed to them in the constitution, Palestinian 
legislation and Islamic jurisprudence, and to identify the reasons for their low 
participation in practical reality, although the Palestinian legislator did not 
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stipulate a specific gender for these positions, in addition to find legal and 
practical solutions for that.  

The study took the comparative analysis as an approach, and compared the 
legal regulation with the provisions of Islamic jurisprudence,in addition to reach 
to many results, the most important of which was that the Palestinian legislator 
granted women an equal right to men in holding public positions, despite that, the 
practical reality is witnessing low participation For women in judicial positions 
compared to men, and this is due to many reasons, including the society’s view of 
women, women’s view of themselves and the difference in government 
departments in their view of women, so the study recommended the Palestinian 
legislator to provide for the formation of monitoring committees on recruitment 
processes in order to ensure the appointment of employees in full transparency, 

be fair to women And give her the right to the job.  

Key words: public positions, woman, judicial positions, constitution  

  

  :  مقدمة 

یعتبر اطمئنان الناس على حقوقهم واستقرار العدل بینهم من أهم دعائم الرضا الذي یسعى له البشر،      

فلا شيء أبعث للشقاء والفتن وأنفر للاستقرار والاطمئنان من سلب الحقوق وسیطرة الأقویاء على حقوق 

الأمم، لمساهمته المباشرة في بسط  الضعفاء، ولذلك كان القضاء من المرافق الحساسة المهمة عند كل

العدل، وإن الشعوب كلما اكتسبت عوامل الرقي والحضارة كلما سارعت للاهتمام بالقضاء حتى لا تعم 

 )1(.الفوضى نتیجة الاختلافات بین الناس

أهمیة الحدیث عن مرفق القضاء یستتبع بالضرورة طرق موضوع تولي المرأة  أن ومن هذا المنطلق نرى

ب القضائیة وما یرافق ذلك من توجهات قانونیة وآراء شرعیة، ویرجع ذلك إلى تطور المرفق للمناص

  .وضرورة البحث في إمكانیة عمل المرأة فیه كونه أحد أهم الوظائف التي تتصل بدراستنا اتصالاً وثیقاً 

  أهمیة البحث: أولاً 

العامة ووجودها في مراكز  حاجة المجتمع الفلسطیني لتعزیز دور المرأة ومشاركتها في الحیاة .1

 .صنع القرار من خلال تولیها الوظائف العامة

الوقوف على القوانین ذات الصلة بموضوع تولي المرأة الوظائف القضائیة وقراءتها قراءة  .2

تحلیلیة وبیان شروط تولي تلك الوظائف للتوصل إلى نتیجة مفادها سماح المشرع للمرأة 

 .بتولیها من عدمه

اقع وجود المرأة في الوظائف القضائیة في فلسطین، ومعرفة إذا ما كان الواقع الوقوف على و  .3

 .یتناسب مع ما قدمه المشرع من حمایة دستوریة للمرأة في مجال التوظیف
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أنها تتناول موضوعاً ذا أهمیة بالغة في الفقه الإسلامي، ما بین اختلاف آراء العلماء حول  .4

 .بین اتفاقهم على ضرورة أن یكون للمرأة دور تولي المرأة للوظیفة القضائیة، وما

وجود غموض وضبابیة وتعارض بین النصوص القانونیة وبین الواقع التطبیقي في تولي  .5

 .المرأة للوظائف القضائیة

أنه یبرز دور الفقه الإسلامي في النهوض بدور المرأة ومكانتها في المجتمع من خلال تقریره  .6

 .یةلحقها في تولي الوظائف القضائ

  مشكلة الدراسة: ثانیاً 

تعرضت المرأة لاضطهاد وانتقاص لحقوقها عبر أزمان طویلة، وقد بدأت بالتحرك لاسترداد 

الحقوق واثبات انسانیّتها وكرامتها، وما زالت تحاول الوصول لحقها في الوظائف بكافة مستویاتها؛ إذ إن 

  .طلب دعماً في هذا المجالواقع المرأة بأبعاد قانونیة واجتماعیة وسیاسیة وغیره یت

ونظراً لأهمیة مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة عموماً وتولیها للوظائف القضائیة خصوصاً فإن  

  :مشكلة هذا البحث تتمحور حول التساؤل الآتي

ما مدى إنصاف التشریعات الفلسطینیة لا سیما التشریع الدستوري وكذلك الفقه الإسلامي للمرأة 

  لي الوظائف القضائیة، وما مدى تماشي التطبیق الواقعي مع هذه التشریعات؟في حقها بتو 

  :منهج الدراسة: ثالثاً 

اتخذت الدراسة من المنهج التحلیلي المقارن نهجاً لها، من خلال تحلیل القواعد الدستوریة في 

في الوظائف م كأصل للحمایة الدستوریة لحق المرأة 2003القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لسنة 

القضائیة إضافة لتحلیل القواعد القانونیة التي نصت على حق المرأة في تقلد الوظائف القضائیة في ضوء 

م لأنه یتحدث عن الموظفین العمومیین في القضاء، مع 2002لسنة ) 1(قانون السلطة القضائیة رقم 

ظیم القانوني بأحكام الفقه الإسلامي؛ التن وقارنت الدراسةالتطرق للتشریعات المقارنة كلما دعت الحاجة، 

  .سعیاً منها للوصول إلى الأهداف المرجوة من الدراسة

 هیكلیة البحث: رابعاً 

  مفهوم الوظائف القضائیة: الأول بحثالم

  مفهوم الوظائف القضائیة في القانون: الأولمطلب ال

 الوظائف القضائیة في الفقه الإسلامي مفهوم: الثاني مطلبال

  حق المرأة في تولي الوظائف القضائیة: لثانيا بحثالم

  لوظائف القضائیةلتولي المرأة  منموقف القانون والفقه الإسلامي : الأول مطلبال
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 واقع تولي المرأة للوظائف القضائیة: الثاني مطلبال
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  مفھوم الوظائف القضائیة : الأول بحثالم

، ومن أجل ذلك )2(ن عراقیل أو صعوباتیتوجب على الدولة أن تضمن وصول الأفراد إلى القضاء دو 

أنه لا بد من وجود منظومة قضائیة تحتوي على أشخاص یشغلون وظائف قضائیة ویساهمون في عتقد ن

 .تأمین مرفق القضاء وتحقیق العدالة

منه  30وقد كفل القانون الأساسي الفلسطیني لكل فرد في الدولة حق اللجوء للقضاء، فقد نصت المادة 

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطیني حق الالتجاء إلى قاضیه الطبیعي،  "على أن 

 )3("...وینظم القانون إجراءات التقاضي بما یضمن سرعة الفصل في القضایا

  مفهوم الوظائف القضائیة في القانون:  الأولمطلب ال

 :لقانون على النحو التاليف الوظائف القضائیة وأقسامها في ایعن تعر  مطلبسنتحدث في هذا ال

  في القانون القضائیة الوظائف تعریف: الفرع الأول

تطبیق القواعد القانونیة التي وضعتها الدولة لحمایة المصالح المختلفة في : "بأنه یعرف القضاء

  )5("الفصل في المنازعات بین الخصوم: "بأنه آخرون، كما ویعرفه )4("المجتمع

كلا التعریفین یكملان بعضهما البعض، فالفصل في المنازعات لا یتم  أن وبناءً على ذلك نعتبر

، وقد یؤخذ على أو كلیهما إلا بتطبیق قواعد القانون ویؤدي في أغلب الأحیان لحمایة مصالح أحد الخصوم

هذه التعریفات أنها أقصت النیابة العامة من الوظائف القضائیة لأنها قصرت الوظائف القضائیة على 

المنازعات، ولكن النیابة العامة شعبة من شعب القضاء على الرغم من أنها لا تفصل في  الفصل في

  .المنازعات

 القانون في القضائیة الوظائف أقسام :الفرع الثاني

تحدث عن وظائف نتتكون السلطة القضائیة من جناحین هما القضاء والنیابة العامة ولذلك س

  :بیانهم على النحو التالي القضاة ووظائف النیابة العامة، وسیأتي

، ولا یمكن أن توجد محكمة دون قضاة )6(یعتبر القضاة العنصر البشري في منظومة القضاء القضاة: أولاً 

 .)7(یعملون على تطبیق القانون عند توافر الولایة القضائیة للفصل في الدعاوى المطروحة أمامها

الشخص المكلف : "یة، ویعرف القاضي بأنهوتمارس الدولة بواسطة القضاة سلطة الحمایة القضائ

 )8("بالنظر والفصل في المنازعات التي تختص بنظرها المحكمة التي عین لدیها هذا الشخص

تحدث بشكل إجمالي عن أبرز القضاة الذین یشغلون المحاكم، نولأن القضاة هم عماد العدالة س

المحاكم الشرعیة ومحاكم (عسكریة وخاصة وهنا نوضح أن القضاة في فلسطین یعملون في محاكم نظامیة و 
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وسنسلط الضوء فقط على المحاكم النظامیة في فلسطین وسنتدرج من المحاكم الأعلى درجة ) المسیحیین

 :إلى الأدنى درجة وذلك على النحو التالي

 قضاة المحكمة العلیا  . أ

دد كاف من تتكون المحكمة العلیا من محكمة نقض وعدل علیا، وتتألف من رئیس أو أكثر وع

 )9(.القضاة ومقرها الدائم في العاصمة القدس ولكنها تنعقد مؤقتاً في غزة ورام االله

م المعدل بقانون رقم 2001لسنة ) 5(من قانون تشكیل المحاكم النظامیة رقم ) 25(تنص المادة 

ل بناءً تنعقد المحكمة العلیا بحضور أغلبیة ثلثي عدد أعضائها على الأق"م على أن 2005لسنة ) 2(

قانوني سبق أن قررته  العدول عن مبدأ - 1: على طلب رئیسها أو إحدى دوائرها في الحالات التالیة

إذا كانت القضیة المعروضة علیها تدور حول نقطة  -2. المحكمة، أو لرفع تناقض بین مبادئ سابقة

 )10("قانونیة مستحدثة، أو على جانب من التعقید، أو تنطوي على أهمیة خاصة

ا محكمة النقض فتنعقد برئاسة رئیس المحكمة العلیا وأربعة قضاة، یرأسها أقدم النواب عند أم

من قانون تشكیل المحاكم  30غیاب الرئیس، وقد وردت اختصاصات قضاة محكمة النقض في المادة 

یها الطعون المرفوعة إل. 1: تختص محكمة النقض بالنظر في : "م وجاء فیها2001لسنة  5النظامیة رقم 

. 2. عن محاكم الاستئناف في القضایا الجزائیة والمدنیة ومسائل الأحوال الشخصیة لغیر المسلمین

المسائل المتعلقة بتغییر مرجع . 3. الطعون المرفوعة إلیها عن محاكم البدایة بصفتها الاستئنافیة

 )11("أیة طلبات ترفع إلیها بموجب أي قانون آخر. 4. الدعوى

شارة إلى أن النقض طریق غیر عادي للطعن في الأحكام النهائیة، فلا تنظر ولا بد لنا من الإ

محكمة النقض في الواقعة والأدلة والبیانات، بل تنظر إلى الإجراءات والحكم ومن حیث صحة تطبیق 

 )12(.وتأویل القانون

لأقل، وفیما یتعلق بمحكمة العدل العلیا فإنها تتكون من رئیس المحكمة العلیا وقاضیین على ا

 .یخلف الرئیس أقدم النواب حال غیاب الرئیس

الإداري وكانت العدل العلیا تختص بالقضایا الإداریة كدرجة واحدة فقط إلى أن أصبح القضاء 

م 2016لسنة  3حالیاً في فلسطین على درجتین، ففي غزة یتم تطبیق قانون الفصل في المنازعات الإداریة رقم 

داریة أمام محكمة أول درجة وهي المحكمة الإداریة وأمام محكمة ثاني درجة الذي نص على رفع القضایا الإ

م 2021لسنة  41وهي محكمة العدل العلیا، وفي الضفة الغربیة یجري مؤخراً تطبیق القرار بقانون رقم 

  .والقضاء الإداري بحسبه یتم على درجتین أیضاً 
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ئیس وعدد من القضاة، وتوجد في تنشأ محكمة استئناف تتكون من ر  قضاة محكمة الاستئناف  . ب

القدس وغزة ورام االله، بحیث تنظر في القضایا التي یتم استئنافها من محاكم البدایة بصفتها أول 

 )13(.درجة أو القضایا التي یتم استئنافها بموجب القوانین المختصة

لى درجتین وضح بأن محاكم الاستئناف تعمل وفق مبدأ التقاضي عنأن یطیب لنا  في هذا المقامو 

وقابلیة استئناف الحكم الصادر من محكمة المستوى الأدنى أمام محكمة استئناف أعلى منها من أجل 

التوثق من عدالة الحكم الذي صدر والتأكد من عدم وقوع القضاة في الخطأ، وذلك یضمن تحقیق مبدأ 

 )14(.العدالة بتصویب الأخطاء وتمحیص القضایا والأحكام

 ةقضاة محاكم البدای  . ت

من قانون تشكیل المحاكم  14، وقد ورد في المادة )15(تنشأ محاكم البدایة في مراكز محافظات الوطن

تنعقد : "م عن محكمة البدایة2005لسنة ) 2(م المعدل بقانون رقم 2001لسنة ) 5(النظامیة رقم 

التي هیئة المحكمة من ثلاثة قضاة تكون الرئاسة لأقدمهم، وتنعقد من قاض فرد في الأحوال 

 .)16("یحددها القانون

وتنعقد محكمة البدایة بوصفها أول درجة، وكذلك بوصفها محكمة استئناف تنظر في الأحكام 

 )17(.الصادرة عن محاكم الصلح

أخذ مشرعنا الفلسطیني بنظام محاكم الصلح أسوة بمحاكم الصلح الموجودة  قضاة محاكم الصلح  . ث

 )18(.قضائي العثمانيبالأردن وسوریا والتي ورثوها عن النظام ال

ومحكمة الصلح هي محكمة أول درجة، وتتألف من قاضي واحد، وإذا تعدد القضاة تولى أقدمهم 

وقد أجاز قانون تشكیل المحاكم النظامیة لمجلس القضاء الأعلى أن ینتدب  )19(.مهمة الإشراف الإداري

عجلة، وكذلك الحال في البدایة قاضي الصلح في الأمور المستعجلة والوقتیة ویسمى قاضي الأمور المست

 )20(.یتم انتداب قاضي البدایة للأمور المستعجلة

 الوظائف القضائیة في النیابة العامة: ثانیاً 

یترتب على حدوث الجریمة في المجتمع أن تتشكل دعوى عامة تسعى لتطبیق العقوبة من أجل 

عن الدعوى الجزائیة في دعاوى الحق  ، فالنیابة العامة هي الجهة المسؤولة)21(ضمان الاستقرار والأمن

العام بحیث تنوب عن المجتمع في تطبیق العدالة، فقد عهد لها القانون إقامة الدعوى ومباشرتها بواسطة 

 .)22(النائب العام وبواسطة أحد أعضاء النیابة

مؤسسة قضائیة إجرائیة متخصصة تنوب عن المجتمع في أداء : "وتعرف النیابة العامة بأنها

 .)23("ة التطبیق السلیم لأحكام القانون الإجرائيمهم
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تؤلف النیابة : "م على أن2002لسنة  1من قانون السلطة القضائیة رقم  60وقد نصت المادة 

 -5وكلاء النیابة  -4رؤساء النیابة  -3نائب عام مساعد أو أكثر  -2النائب العام  -1:العامة من

  :جمالاً على النحو التالي، وسیتم الحدیث عنها إ)24("معاوني النیابة

  

 النائب العام  . أ

، فهو الذي یملك )25(یمثل النائب العام الشخص الأعلى في النیابة العامة فیرأس التسلسل الوظیفي والإداري

 .)26(الاختصاص الأصیل في رفع الدعوى العمومیة باسم الشعب الفلسطیني

منه على طریقة تعیین  63ة م في الماد2002لسنة  1وقد نص قانون السلطة القضائیة رقم  

یعین النائب العام بقرار من رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة بناء على تنسیب من  - 2: "النائب العام

 )27("مجلس القضاء الأعلى ویحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته

كما ویتولى التحقیق في  ویتمتع النائب العام بكل السلطات القضائیة والإداریة على أعضاء النیابة،

، ویحق له )29(القضائي )28(الدعوى الجزائیة والتصرف فیها بعد إقامتها، كما ویشرف على مأموري الضبط

ندب أعضاء من النیابة في حال غیابه أو وجود مانع، ویمنح النائب العام حق الدخول لمراكز الإصلاح 

 )30(والتأهیل في أي وقت لتفقد تنفیذ القانون فیها

 نائب العام المساعدال  . ب

یتمتع النائب العام المساعد بكل الصلاحیات الممنوحة للنائب العام ویمارس هذه الصلاحیات حال 

 )31(.غیاب الأخیر أو وجود ما یمنعه من ممارسة عمله

وتتمثل مهام النائب العام المساعد في تمثیل النیابة العامة لدى المحاكم وضبط الأشیاء والأوراق 

 طلبات التوقیف التي تزید مدتها عن خمسة وأربعین یوماً  وتقدیمبالجریمة وأشخاص مرتكبیها  التي تتعلق

، كما ویختص النائب العام المساعد بإقامة الدعوى الجزائیة ضد الموظف العام أو أحد إلى محكمة البدایة

ویفصل هو أو  أعضاء الضبطیة القضائیة بجنحة أو جنایة وقعت بمناسبة تأدیة عمله أو بسببه، كما

النائب العام في مسألة رد الخصوم خلال ثلاثة أیام من تاریخ تقدیم الطلب ویفصل بدفع عدم الاختصاص 

 )32(.ساعة بقرار قابل للطعن علیه في محكمة البدایة إلى جانب مهام أخرى 24أو عدم القبول خلال مدة 

 رئیس النیابة   . ت

ات الكلیة أو الجزئیة أو الخاصة ویمارس رئیس النیابة یتولى رئیس النیابة العامة إدارة إحدى النیاب

مهمة تمثیل النیابة في المحاكم العلیا إلى جانب مهام النائب العام التي یتم توكیله فیها بموجب توكیل 
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لا یجوز  -4"م على 2002لسنة ) 1(من قانون السلطة القضائیة رقم ) 68(، وقد نصت المادة )33(خاص

  )34("ة العامة لدى المحكمة العلیا من تقل درجته عن رئیس نیابةأن یؤدي وظیفة النیاب

 وكیل النیابة   . ث

یقوم وكیل النیابة العامة بإدارة النیابة الجزئیة فله سلطة إداریة على أعضاء النیابة العامة إلى 

  .)35(جانب أدائه وظیفة النیابة العامة لدى المحاكم وقد وردت اختصاصاته في قانون الإجراءات الجزائیة

 

 معاون النیابة  . ج

یمكننا القول إن معاون النیابة هو أحد أعضاء السلطة القضائیة یتبع وكیل النیابة من الناحیة 

الفنیة ویتبع الرئیس الأعلى في النیابة التي یعمل بها من الناحیة الإداریة، ویرافق وكیل النیابة في تمثیل 

فعة، وقد یفوض خطیاً بأعمال التحقیق من قبل وكیل النیابة النیابة العامة أمام المحاكمة للتدریب على المرا

  )36(.ویقوم على إعداد مذكرات ولوائح القضایا التي یكلف بها

  .الوظائف القضائیة في الفقه الإسلامي مفهوم : الثاني مطلبال

ق سیادتها أولى التشریع الإسلامي اهتماماً بالغاً للقضاء نظراً لأثره الكبیر في استقرار الدولة وتحقی

وقد كان العدل مهمة من مهام الرسول صلى االله علیه  .)37(من منطلق أن العدل أساس الحكم والاستقرار

وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب "وسلم الكبرى فقد أمره االله سبحانه وتعالى بالعدل فقال في محكم التنزیل 

مسلمون أن مدار السیاسة كله یدور ضمن مفهوم وبناءً على ذلك أدرك الفقهاء ال،  )38("وأمرت لأعدل بینكم

إذا رعیت فاعدل فالعدل یصلح الرعیة، : "العدل، فالرعیة لا تنقاد بغیر العدل، ولذلك قال الإمام الثعالبي

 )39("وإن ظلم السلطان لم یعدل أحد في حكم، وإن عدل لم یجسر أحد على ظلم

ر، وأمر به بشكل خاص في الشؤون التي وقد أمر االله سبحانه وتعالى بالعدل في عامة الأمو 

ولذلك قال  تحدث اضطراباً لا تحتمله الجماعات، فكان من باب أولى أن یتحقق العدل من خلال القضاء

 )40("ن الله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدلإ: "تعالى

م ولایة جلیلة القدر ووظیفة من أعظم الوظائف وأخطرها، واستناداً لذلك یعتبر القضاء في الإسلا

فبه تعصم الدماء وتسفح، وبه تثبت الأموال وتسلب، وأحكامه تبیح الزواج وتحرمه وتجیز المعاملات أو 

 )41(.تحكم بحرمتها أو كراهیتها

مْ بِأَنَّ اعْلَ : "والدلیل على أن القضاء ولایة جلیلة القدر قول الإمام السرخسي في كتابه المبسوط

یمَانِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مِنْ أَشْرَفِ الْعِبَادَاتِ  وَهَذَا لأَِنَّ فِي ... الْقَضَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ أَقْوَى الْفَرَائِضِ بَعْدَ الإِْ

لظُّلْمُ وَهُوَ مَا یَدْعُو إلَیْهِ عَقْلُ كُلِّ الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ إظْهَارَ الْعَدْلِ وَبِالْعَدْلِ قَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَْرْضُ وَرُفِعَ ا
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عَنْ الْمُنْكَرِ وَلأَِجْلِهِ  عَاقِلٍ، وَإِنْصَافَ الْمَظْلُومِ مِنْ الظَّالِمِ وَاتِّصَالَ الْحَقِّ إلَى الْمُسْتَحِقِّ وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْیًا

 )42("–رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ  -، وَبِهِ اشْتَغَلَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ -هِ عَلَیْهِمْ رِضْوَانُ اللَّ  -بُعِثَ الأَْنْبِیَاءُ وَالرُّسُلُ 

كما ویسعى الإسلام من خلال القضاء إلى الأخذ على ید الجناة ومعاقبتهم لتشكل رادعاً لهم 

 )43(.ولغیرهم عن تكرار الفعل المحرم

فصل " :رفه ابن عابدین أحد الأئمة الحنفیة بأنهولقد تعددت التعریفات الفقهیة للقضاء، فیع

  )44("الْخُصُومَات وَقطع المنازعات

الإخبار عن حكم شرعي : "وقد عرفه الإمام ابن رشد والإمام ابن فرحون من فقهاء المالكیة بأنه

  ."(45) على سبیل الإلزام

صمین فأكثر فصل الخصومة بین خ : "وذكر الإمام الشافعي في مسنده أن القضاء شرعاً هو

  )46("بحكم اللَّه تعالى

 )47("الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات: "أما الحنابلة فقد عرفوا القضاء بأنه

أن انعقاد القضاء یتطلب وجود متخاصمین یتم الحكم بینهم بأحكام  نایتضح لومن خلال التعریفات السابقة 

 .إلزامیة مستمدة من الشرع

لضرورة وجود القاضي حیث تعتبر وظیفة القاضي من أسمى وإن وجود القضاء یستتبع با

المناصب في الدولة الإسلامیة وذلك لأنها تساهم بشكل أساسي في سیادة القوانین التي تحكم المجتمعات 

وتعمل على إحلال السلام بین الناس من خلال ما یصدره القاضي من أحكام توقع العقاب على المعتدین 

 )48(.وتصون الحقوق والحریات

عَنْ أُمِّ وبتتبع القضاء في الإسلام نجد أن سلطة القضاء كانت بید النبي صلى االله علیه وسلم، 

، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ

تِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَیْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِیهِ شَیْئًا، بِقَوْلِهِ بِ   فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ یَأْخُذْهَا: حُجَّ

 )50(وقد سعى لأن یكون قضاؤه عادلاً یستند لبینة وسماع الشهود )49("

في أمور القضاء، ومن أمثلة ذلك أنه أرسل  ثم بدأ النبي صلى االله علیه وسلم بتفویض الصحابة
معاذاً إلى الیمن، وفي عهد الخلفاء الراشدین أًصبح القضاة مصدراً للتشریع من خلال اجتهادهم وبحثهم عن 
تطبیق عملي للفقه وكان للقضاة رواتب منتظمة وأنشئت السجون واحتاج الأمر لوجود معاونین للقاضي 

الأمویین فقد توسع التنظیم القضائي مع توسع الدولة وظهرت إجراءات كالكتبة والشرطة، أما في عهد 
وأحكام كالحبس في الدین وتسجیل الأحكام وظهرت ألقاب مثل قاضي الخلفاء الذي لقب به سلیمان بن 
حبیب ولقب قاضي دمشق، وفي العصر العباسي كان القضاة یتناوبون على منصب قاضي القضاة حیث 

  )51(واتسعت سلطة القضاء واستحدث النظر بالقضایا المدنیةكان دیوانه في بغداد 
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  حق المرأة في تولي الوظائف القضائیة:  الثاني بحثالم

في التنظیم القانوني والشرعي للوظائف القضائیة ستقوم بالحدیث عن دور الدراسة بعد أن فصلت 

لي المرأة للوظائف القضائیة المرأة في تولي تلك الوظائف من خلال بیان رأي الفقه والقانون في تو 

  .واستعراض واقع تولي المرأة للقضاء في فلسطین

  لوظائف القضائیةلتولي المرأة  منموقف القانون والفقه الإسلامي : الأول مطلبال

توقع نمن خلال حدیثنا عن ضمانات عمل المرأة في الوظائف العامة في القانون والفقه الإسلامي 

 .للمرأة في تولي الوظائف القضائیة وهذا ما سنحاول البحث عنهأن یسمح القانون والفقه 

 ةلوظائف القضائیلتولي المرأة  منموقف القانون : الفرع الأول

یمكننا استنتاج موقف القانون الفلسطیني من مسألة تولي المرأة الوظائف القضائیة من خلال 

  .ي منصب القضاءالشروط التي وضعها المشرع لتولالمبادئ الدستوریة العامة، و 

الفلسطینیون أمام القانون "م أن ٢٠٠٣من القانون الأساسي الفلسطیني لعام  9فقد نصت المادة 

والقضاء سواء لا تمییز بینهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدین أو الرأي السیاسي أو 

  )52("الإعاقة

الحیاة السیاسیة أفراداً  للفلسطینیین حق المشاركة في"منه على أن  ٢٦نصت المادة كما و 

تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة : ... وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتیة

 )53("...تكافؤ الفرص

م شروط منصب القضاء 2002لسنة ) 1(من قانون السلطة القضائیة رقم  16وذكرت المادة 

. متمتعا بالجنسیة الفلسطینیة وكامل الأهلیةأن یكون  -1: یشترط فیمن یولى القضاء"فنصت على أنه 

. أن یكون حاصلا على إجازة الحقوق أو إجازة الشریعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها -2

ألا یكون قد حكم علیه من محكمة أو مجلس تأدیب لعمل مخل بالشرف ولو كان قد رد إلیه اعتباره  -3

أن  -5. السیرة وحسن السمعة ولائقا طبیا لشغل الوظیفةأن یكون محمود  -4. أو شمله عفو عام

 )54(."أن یتقن اللغة العربیة- 6. ینهي عضویته عند تعیینه بأي حزب أو تنظیم سیاسي

أن المشرع الفلسطیني سمح للمرأة بتولي منصب  نایتضح لوتعقیباً على هذا النص القانوني 

 .القضاء الرجال فقطالقضاء، ونستدل على ذلك من عدم اشتراطه أن یتولى 

وبناءً على ذلك لم یفرق المشرع الفلسطیني بین الرجال والنساء في تولي مرفق القضاء، وسمح 

 .للمرأة بالعمل في هذا الجانب
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 : لوظائف القضائیةلتولي المرأة  منالفقه الإسلامي  موقف: الفرع الثاني

والتكالیف والجزاء إلا ما استثناه الأصل في الإسلام أنه یساوي بین الرجل والمرأة في الحقوق 

  )55(وخصه الدلیل

ولكن هناك بعض المسائل التي تدارسها الفقهاء القدامى والباحثون المعاصرون واختلفوا حولها من 

 .ناحیة جواز المساواة بین الرجل والمرأة فیها، ولعل أبرز تلك المسائل تولي المرأة القضاء

الفقهاء قد تعددت في مسألة تولي المرأة منصب القضاء، وقد أن آراء لاحظ نومن النظرة الأولیة 

  :كان اختلافهم على النحو التالي

 آراء الفقهاء في مسألة تولي المرأة للوظائف القضائیة  . أ

  جواز تولي المرأة القضاء: الأول الرأي .1

كیة ومن وابن القاسم من المال )56(ورد هذا الرأي عن الحنفیة وابن حزم الظاهري وابن جریر الطبري

 .الشیخ القرضاوي وعلي داغي قرة المعاصرین قال به

ومن الجدیر ذكره أن الحنفیة یجیزون للمرأة تولي المرأة القضاء في كل الأمور عدا الحدود 

والقصاص، بینما اتفقت آراء الظاهریة مع رأي الإمام الطبري في هذه المسألة على السماح للمرأة بتولي 

، )57(یرى الظاهریة أن من حق المرأة تولي القضاء في كل القضایا دون استثناءالقضاء في كل الأمور، ف

زَ قَضَاءَهَا فِي جَمِیعِ الأَْحْكَامِ : "وقد أورد الإمام الماوردي رأي الطبري فقال  .)58(وَشَذَّ ابْنُ جَرِیرٍ الطَّبَرِيُّ فَجَوَّ

 القضاء تولي من المرأة منع: الثاني الرأي .2

وعن الإمام زفر من الحنفیة ومن ) الشافعیة والحنابلة والمالكیة(جمهور الفقهاء ورد هذا الرأي عن 

 :، وقد كانت أدلتهم على النحو التالي)59(علي أبو البصل. د. المعاصرین أ

  :الأدلة التي استند إلیها الفقهاء في أرائهم  . ب

   :الأول القول أدلة .1

 :التالي وقد استدلوا لرأیهم بالقیاس والمعقول، وذلك على النحو

  :القیاس  . ح

قاسوا القضاء على الشهادة؛ فكل ما یجوز للمرأة الشهادة فیه یجوز لها القضاء فیه، وبما أن المرأة 

یجوز لها الشهادة في كل القضایا عدا الحدود والقصاص فإنه یجوز لها تولي القضاء في كل القضایا عدا 

ف عن التركیز في جرائم كالقتل وتستحي عن الحدود والقصاص، والعلة الجامعة بینهما أن المرأة تضع

 )60(.مشاهدة الجرائم الأخلاقیة كالزنا؛ فهي من باب أولى لا تستطیع أن تحكم في مثل هذه المسائل
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قَضَاءُ الْمَرْأَةِ جَائِزٌ عِنْدَنَا فِي كُلِّ شَيْءٍ إلاَّ فِي الْحُدُودِ "جاء في كتاب العنایة شرح الهدایة 

لِ أَدَبِ الْقَاضِي أَنَّ حُكْمَ الْقَضَاءِ یُسْتَقَى مِنْ حُكْمِ : بَارًا بِشَهَادَتِهَا، وَقَدْ مَرَّ الْوَجْهُ وَالْقِصَاصِ اعْتِ  أَيْ فِي أَوَّ

 لِلْقَضَاءِ وَهِيَ هْلاً الشَّهَادَةِ؛ لأَِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ بَابِ الْوِلاَیَةِ، فَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ یَكُونُ أَ 

  )61("...أَهْلٌ لِلشَّهَادَةِ فِي غَیْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَهِيَ أَهْلٌ لِلْقَضَاءِ فِي غَیْرهِِمَا

 :المعقول -

لا یوجد نصً شرعي یمنع المرأة من تولي القضاء، ولو كان تولى المرأة للقضاء ممنوع شرعا لبینه 

 .یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجةالمشرعة لشدة الحاجة إلیه؛ إذ لا 

 :الثاني القول أدلة.  2

 :وقد استدلوا لرأیهم بالكتاب والسنة والقیاس، والمعقول، وذلك على النحو التالي

 :الكتاب -

لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ "قول االله تعالى : الدلیل الأول بِمَا الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ

 )62("أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ 

فهذه الولایة وهي ولایة الأسرة هي أصغر الولایات، وإذ منع االله المرأة من تولي هذه  :وجه الدلالة

  .الولایة، فمن باب أولى منعها من تولي ما هو أكبر منها، كالقضاء

 )63("كِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَراَكَ اللَّهُ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْ "قول االله تعالى : الدلیل الثاني

أمر االله تعالى نبیه صلى االله علیه وسلم بأن یحكم بین الناس بالحق والعدل، لما لم  :وجه الدلالة

یكلف المرأة بتولي القضاء دل على عدم الحق لها فیه، ویؤكد ذلك أن الخلفاء الراشدین رضي االله عنهم من 

ولا أحد من خلفائه  لم یول النبي صلى االله علیه وسلم: "بعده التزموا فعله، قد قال ابن قدامة في المغني

  )64(ولا من بعدهم امرأة قضاءً ولا ولایة بلد، فیما بلغنا، ولو جاز ذلك لم یخل منه جمیع الزمان غالبا

 :السنة -

لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ : عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ : الدلیل الأول

ا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ : سَلَّمَ أَیَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ وَ  لَمَّ

 )65("قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرأََةً  لَنْ یُفْلِحَ «: عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ، قَدْ مَلَّكُوا عَلَیْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ 

الحدیث واضح في دلالته على عدم جواز تولى المرأة ما كان من الشأن العام  :وجه الدلالة

 .للدولة، والقضاء من الشأن العام

أجاب القرضاوي على هذا الاستدلال بأنه لا یؤخذ على إطلاقه فالأصولیون أنفسهم اختلفوا وقد 

وم اللفظ أم بخصوص السبب، فقال الجمهور العبرة بعموم اللفظ، ولكن ذهب الإمام الشوكاني هل العبرة بعم
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في كتاب رشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول إلى أنه لیس على اطلاقه، فهناك بعض 

امرأة وهو النصوص لا یؤخذ فیها بعموم اللفظ بدلیل أن القرآن ینقضها لأن هناك قوم أفلحوا وقد ولوا أمرهم 

قوم سبأ، وإن قضیة لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لا تنطبق على القضاء لأننا حین نولي امرأة منصب 

القضاء لا نولیها أمرنا فلو فرضنا بمصر ولوا امرأة قاضیة ستكون واحدة من ضمن آلاف القضاة فهل هي 

 .ولیت أمر مصر

ضي االله عنهما، عَنْ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ ر : الدلیل الثاني

یَا رَسُولَ االلهِ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ : قَالَتْ » وَمَا رأََیْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِینٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ : ... "قَالَ 

فَشَهَادَةُ امْرأََتَیْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللَّیَالِيَ : الْعَقْلِ أَمَّا نُقْصَانُ : " وَالدِّینِ؟ قَالَ 

 )66("مَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّینِ 

ق العدالة، والمرأة القضاء یحتاج الى الحكمة ورجاحة العقل لیتمكن صاحبه من تحقی :وجه الدلالة

لا تتصف بذلك، فكان تولیها القضاء ینافي مقصده من تحقیق العدالة، قال الماوردي في كتابه الأحكام 

  بِهَاوَلاَ یَجُوزُ أَنْ یُقَلَّدَ الْقَضَاءُ إلاَّ مَنْ تَكَامَلَتْ فِیهِ شُرُوطُهُ الَّتِي یَصِحُّ مَعَهَا تَقْلِیدُهُ، وَیَنْفُذُ : "السلطانیة

لُ مِنْهَا: حُكْمُهُ، وَهِيَ سَبْعَةٌ  الْبُلُوغَ وَالذُّكُورِیَّةَ، : أَنْ یَكُونَ رَجُلاً، وَهَذَا الشَّرْطُ یَجْمَعُ صِفَتَیْنِ : فَالشَّرْطُ الأَْوَّ

لَى نَفْسِهِ حُكْمٌ، وَكَانَ أَوْلَى أَنْ لاَ یَتَعَلَّقَ فَأَمَّا الْبُلُوغُ فَإِنَّ غَیْرَ الْبَالِغِ لاَ یَجْرِي عَلَیْهِ قَلَمٌ وَلاَ یَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ عَ 

ا الْمَرْأَةُ فَلِنَقْصِ النِّسَاءِ عَنْ رُتَبِ الْوِلاَیَاتِ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِقَوْلِهِنَّ أَحْكَامٌ . عَلَى غَیْرهِِ حُكْمٌ   )67(."..وَأَمَّ

" نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِینٍ "رسول أجاب علیه القرضاوي بأنه لا یوافق الصواب الاستدلال بحدیث ال

فالمرأة لا تنقص في الذكاء والعقل عن الرجل بدلیل قصة المرأة التي حكمت سبأ، یضاف له أن رجاحة 

الرأي قضیة نسبیة بین الرجل والمرأة فقد یكون أحدهم أكثر رجاحة من الآخر، وإن الادعاء بأن المرأة 

كمة إلهیة أن االله یعدها للأمومة ولكن لیس معنى هذا أن عاطفیة أكثر من الرجل ادعاء صحیح وهذه ح

 .المرأة لیس لها عقل أو أن كل النساء كذلك، فهناك أیضا نساء یغلبن العقل على العاطفة

واحد : لقضاة ثلاثةا"حدیث بریدة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال : الدلیل الثالث

ا الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الجنة، واثنان في النار، فأم

 )68("في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار

الحدیث خص الرجال بالقضاء تصریحا، قال مجد الدین ابن تیمیة في منتقى الأخبار  :وجه الدلالة

 .وهو دلیل على اشتراط كون القاضي رجلا: عقبه

 :سالقیا -

قاسوا القضاء على الولایة العامة؛ فكما أن المرأة لا یجوز لها أن تتقلد الولایة العامة فلا یجوز لها 

 .أن تتقلد القضاء، والعلة الجامعة أنهما من الشأن العام، وفیهما من الخطر ما یجعل المرأة قاصرة عنهما
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 :العقل -

الخوض في تفاصیل تنافي ما یجب أن تكون قالوا إن القضاء فیه فتنة للمرأة لمخالطتها الرجال، و 

ورد عن القاضي عیاض وهو من فقهاء المالكیة فقد علیه المرأة من الحیاء؛ فكان حفظها بابتعادها عنه، 

وَلاَ یَصِحُّ مِنْ الْمَرْأَةِ لِنَقْصِهَا وَلأَِنَّ "... في كتابه تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام، 

 )69("بَّمَا كَانَ فِتْنَةً، وَبَعْضُ النِّسَاءِ تَكُونُ صُورَتُهَا فِتْنَةً كَلاَمَهَا رُ 

 :للقضاء المرأة تولي من الباحثان موقف  . ت

آراء الفقهاء أصحاب المذاهب الفقهیة هي آراء وجیهة ومعتبرة واستندت إلى أدلة فلم تصدر عبثاً أو  أن نرى

لدى العلماء المسلمین القدامى الأمر الذي دفعهم للتفكیر  جزافاً، كما وتفتخر الباحثة بهذا الثراء العلمي

 .والاختلاف

ولكن على الجانب الآخر یحظى السیاق التاریخي للفتوى باهتمام كبیر لدى الباحثة، وذلك لأن أي فتوى 

تصدر وتستند لأدلة عقلیة فإن هذه الأدلة العقلیة ستكون مستمدة من السیاق التاریخي والزماني وأفق 

 .كیر الذي یقتضیه الوضع القائم في كل عصرالتف

وإن آراء الفقهاء القدامى في هذه المسألة استناداً لأدلة عقلیة دون أن یوجد فیها دلیل نقلي واضح وصریح 

وقد صدرت في سیاق تاریخي اتسم بمحدودیة مشاركة المرأة في الحیاة العامة، فلم یكن یتصور أحدهم أن 

في زماننا تغیر فأصبحت المرأة تعمل في مهنة المحاماة وتقف أمام القضاة تكون قاضیة، ولكن السیاق 

تترافع في كل أنواع القضایا وتجوب كل المحاكم والنیابات وتطمح أن تكون قاضیة، بل وأصبحت تتولى 

 .الهیئات والمجالس النیابة كالمجلس التشریعي، وهناك بعض النساء یعملن في مجال ریادة الأعمال

تولي القضاء في بللمرأة  تضمن السماحالذي ی في رأیهم الفقهاء المعاصریننا نوافق على ذلك، فإن واستناداً 

  .كل الأمور

 :أدلة الباحثان .1

 الأدلة في الاجتهاد حول تدور المسألة وإن القضاء، تولي من المرأة یمنع قاطع دلیل یوجد لا -

 .العقلیة

ن إ المجتمع والحیاة العامة، و  في المرأة مشاركة تتطور  لذلك تغیر، وتبعاً  قد التاریخي السیاق إن -

القرآن الكریم عرض لنا حكمة امرأة قادت قومها لخیري الدنیا والآخرة وهي ملكة سبأ وعرض لنا 

غطرسة وكبریاء رجل قاد قومه للغرق والضلال في الدنیا والآخرة وهو فرعون، فالأمر لا یتعلق 

 .ؤهلاتبالرجولة والأنوثة بقدر ما یتعلق بالم

المرأة  قدمتففي أغلب الأحیان إذا  ،إلا أنها تفكر بعقلها ،انت العاطفة عندها قویةك وإن المرأة -

 .وإذا تقلدت عملاً كان في عملها الإتقان ،كان في رأیها الحكمة قضیة أو موضوعفي رأیها 



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
69- 47ص           2022السنة  02: العدد 06: المجلد 

 

62 

 

 على الشهادة في فقط یكون العقل نقص أن حدد ودین عقل ناقصات حدیث أن لنا یظهر -

وأما نقصان الدین فذلك یرجع لما خلقه االله  ،أتان عن رجلامر  فتشهد للاستیثاق، المالیة لأمورا

في المرأة من عوارض الحیض والنفاس اللذان یمنعانها من الصلاة، فلا یستدل بهذا الحدیث في 

 .مطلق الأمور

 فلبست بیتها من خرجت التي المرأة على ینطبق لا قول هو فتنة المرأة عن قولهم لنا أن یبدو -

وبناءً علیه فلا مانع من تولي المرأة  ،واحتشمت في لبسها وكلامها ونظراتها واحتاطت المستور

القضاء إذا توافرت فیها الشروط الأخلاقیة إلى جانب النفسیة، ومرفق القضاء الیوم بترتیباته 

 .الحدیثة یساعد الدولة على مراقبة القضاة وعملهم وأخلاقهم

امة بل ینعقد للنظر في بعض الأمور والخصومات من ع ولایة یعتبر لا نظرنا جهةو  من القضاء -

 .خلال النظر في شؤون الخصوم ولیس النظر في شؤون العامة

 

 :شروط تولي المرأة القضاء من وجهة نظرنا .2

 فیها تتوافر أن یجب شروطاً  هناك فإن الأمور كل في القضاء الحق في تقلد للمرأة نقرر أن أجل ومن

 :هي على النحو الآتي ذكرهو  المرأة، یخصان منها واثنان عام أحدها شروط ثلاثة وهي

 المؤهلات شرط -

وهو شرط تشترك المرأة فیه مع الرجل حیث یشترط فیمن یتولى القضاء رجلاً كان أم أنثى أن 

 .تتوافر فیه المؤهلات النفسیة والعلمیة التي تمكنه من شغل منصب القضاء

 المصلحة شرط -

ا الشرط یتضمن مصلحة الأمة في تولي المرأة القضاء یضاف لذلك التناسب بین عمل المرأة وهذ

في القضاء مع وضعها ومركزها العام في المجتمع؛ بحیث لا یمكن المطالبة بتقلد المرأة القضاء في مجتمع 

فق القضاء في لا یسمح لها بقیادة سیارتها الخاصة، وإن تحدید توافر المصلحة مهمة المسؤولین عن مر 

  .الدولة

 لخاصة للمرأةا الظروف الاعتبار بعین یؤخذ أن -

إذا كان بعض الفقهاء المعاصرین قد اشترط وجود سن معین تعمل فیه المرأة في مرفق القضاء 

كي لا یتعارض عملها مع ما یعتریها من حیض ونفاس وحمل وولادة فإن شروط العمل في وظیفة القاضي 

ن لدى المرشح للوظیفة خبرة قد لا تقل عن عشر سنوات وعشرین سنة وهذا یتضمن تتضمن ابتداءً أن یكو 

، وحتى إذا كانت وظیفة القاضي لا تتطلب السن الذي بدیهیاً أن یكون سن المرأة قد تجاوز تلك المرحلة

 .تتجاوز فیه المرأة تلك المرحلة، فإن أنظمة الوظیفة العامة في زماننا تتیح الحصول على إجازات
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 الخلوة جنبت -

تطلب وجود المشاورات توهذا الشرط یتحقق في زماننا نظراً لأن القضاء ینعقد بجلسات علنیة و 

  .العدید من الأفراد أصحاب الصفات والمصالح في القضایا المختلفة

  

 واقع تولي المرأة للوظائف القضائیة :الثاني مطلبال

  

ائیة ننوه أن أول امرأة تم تعیینها في القضاء في بدایة حدیثنا عن واقع تولي المرأة للوظائف القض

 .)70(م1982النظامي الفلسطیني كان في عام 

وخلال مقابلة عقدناها مع دیوان الموظفین بغزة، حصلنا على أعداد النساء في الوظائف القضائیة 

  :، وقد كانت على النحو الموضح في الجدول أدناه)71(مقارنة بأعداد الرجال

 د النساء في الوظائف القضائیة مقارنة بالرجال في قطاع غزةأعدا) : 3.3( جدول

 المجموع ذكر أنثى  الفئة

 1 1 0 النائب العام

 13 13 0 رئیس نیابة

 1 1 0 عضو محكمة علیا

 20 19 1 قاضي بدایة

 9 9 0 قاضي محكمة استئناف

 40 39  1 قاضي محكمة صلح

 7 7 0 قاضي محكمة علیا

 36 32 4 معاون نیابة

 2 2 0 نائب رئیس المحكمة العلیا

 36 34 2 وكیل نیابة

 165  157  8  المجموع

فقد  أن مشاركة المرأة في الوظائف القضائیة ضعیف جداً  نابناءً على الجدول السابق یظهر ل

رته الضمانات الدستوریة تنافى مع ما أقوهذا ی ،للرجال% 95.1مقابل % 4.8نسبة مشاركة النساء بلغت 

م 2003من القانون الأساسي الفلسطیني لعام  )9(التي كفلت المساواة بین الرجل والمرأة، فقد نصت المادة 
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الفلسطینیون أمام القانون والقضاء سواء لا تمییز بینهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو "أن على 

 )72("الدین أو الرأي السیاسي أو الإعاقة

إلى ذلك أن هذا المستوى المتدني لمشاركة النساء یتنافى مع نصوص القوانین الفلسطینیة یضاف 

 )16(المادة  بدلیل نص، دون المرأة والتي لم تشترط أن یتولى الرجال القضاء ،التي تتعلق بمرفق القضاء

ب القضاء شروط منصحیث وضح  الذي ذكرناه سابقاً  م2002لسنة ) 1(من قانون السلطة القضائیة رقم 

 .ولم تتضمن تلك الشروط ما یمنع المرأة من تولي القضاء

تباشر متابعة حیث  ،وجود المرأة في القضاء مهم جداً في كل القضایا أن إلى جانب ذلك، نرى

في القضایا التي كقاضي القضایا الخاصة بالنساء والقضایا التي لا تخص النساء، وذلك لأن وجود المرأة 

في القضایا  يقاضكباحترام خصوصیة المرأة في بعض المواضیع، أما وجود المرأة تخص النساء یوحي 

فقد تملك بعض النساء مؤهلات عالیة  ،التي لا تخص النساء فإنه سیمكنها من المساهمة في تحقیق العدالة

 .في استنباط الأحكام وفهم قواعد الفصل بین المتخاصمین

إفساح المجال لها لتشارك في مرفق القضاء وتتولى وظیفة طالب بتمكین المرأة و ن ؛وبناءً على ذلك

  .القاضي طالما أنه لا یوجد مانع قانوني أو شرعي

سألناها هل  قاضي محكمة الصلح ومنتدبة في محكمة البدایة، وعند مقابلة القاضي هدى عدوان

جهة نظر المجتمع هي لا؛ فأنا أمّ وزوجة وقاضٍ، وإن و : فأجابت تتعارض مهنة القضاء مع طبیعة المرأة؟

طبیعة المرأة تخدمها في عملها بالقضاء، وإن ، بل إن الوحیدة التي تثیر الإشكالیات بوجود المرأة بالقضاء

  :وجود المرأة في القضاء مهم ویخدم المؤسسة القضائیة من عدة جوانب

امرأة هناك قضایا تخص المرأة سواء حقوق میراث أو عنف أو انتهاكات، فإذا كانت القاضي  .1

فإن لدیها القدرة على فهم المرأة التي أمامها بشكل أكبر من الرجل، فالمرأة كقاضي إذا وضعت 

 .یدها على المشكلة فإنها ستكسب ثقة الجمهور

عند حضور نساء للمحكمة لتقدیم شهادة قد ینتابهم بعض الخوف من هیبة القضاء فإذا علموا  .2

ر، وفي بعض الأحیان تستحي المرأة من إخبار أن القاضي امرأة فإنهم یتجرؤوا على الحضو 

القاضي الرجل بأن لدیها عذر شرعي یمنعها من وضع یدها على المصحف الشریف لحلف 

الیمین، فتتجرأ على الإسرار بذلك للقاضي المرأة لتؤجل لها الحضور لأداء یمین الشهادة في 

 .وقت آخر

 .ظر في قضایا الأحداث الأطفالفیسیولوجیة المرأة تجعلها تصلح أكثر من الرجل للن .3

تستطیع المرأة التعامل مع النساء المتهمات أو المقدمات على الانتحار ومعرفة الأسباب الكامنة  .4

 .وراء الأمر
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قد تكون النساء أقل عرضة للفساد من الرجال، وذلك لأن المجتمع لا یقدم على الذهاب لبیت  .5

قابلها في مكان آخر، أما القاضي الرجل فلیس القاضي إذا كانت امرأة لیعرض علیها رشوة أو ی

 .من المحرج أن یأتي لزیارته أحد أطراف الدعوى ویكمن في نفسه تقدیم رشوة له

 .إن وجود المرأة في هیئة قضائیة سیؤدي لتنوع وجهات النظر واتساع الأفق .6

 .المرأة تمعن النظر والتدقیق في كل أركان القضیة وتفاصیلها .7

ان أن المرأة تصلح للقضاء بكل أنواع القضایا، وصرحت أنها تنظر من وأوضحت القاضي عدو 

موقعها في كل القضایا بما في ذلك الجنایات، وأضافت أن القضاء لا یعتبر مهمة تفوق قدرة المرأة 

وتحملها، وذلك لأن المرأة التي تجعل العدل سیفاً شفافاً وواضحاً تصلح لتولي القضاء طالما لم تكن قابلة 

من  26رض للفسادـ، وأضافت أن المرأة تصلح للعمل بكل الوظائف طالما امتلكت الكفاءة بدلیل مادة للتع

  .القانون الأساسي الفلسطیني

  : وعند سؤالها عن أسباب نقص عدد النساء بالقضاء أجابت

إن وجود النساء الآن في مرفق القضاء یدل على أن المشكلة لا تتمثل في رؤیة ونزاهة جهة  .1

ین بل قد تكمن في النساء، وذلك لأن أغلب النساء لیس لدیهم الثقة بما یمتلكون من كفاءة التعی

ومهارة، وقد یعتریهم خوف من تقلد المناصب وتولي الوظائف التي تساهم في صنع القرار، 

یُضاف لذلك أن بعض النساء قد تشعر بضعف الثقة وتظن بأن الجهات المسؤولة غیر معنیة 

 .بتوظیفهم

عض العائلات قد یمنع الرجل ابنته من التقدم للوظائف في مرفق القضاء، مع ملاحظة أن في ب .2

 . الفكرة الآن بدأت تلاقي قبولاً واستحسانا

إن تطبیق نصوص القانون وعلى رأسها مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة قد یلقى عرقلة من  .3

للقضاء بوجود المرأة في هذا بعض الجهات التنفیذیة على الرغم من قبول المجلس الأعلى 

  73.المرفق
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  الخاتمة

، ولقد تحدثنا إن تعزیز مكانة المرأة واحترام حقوقها علامة على استواء المجتمع ورسوخ القیم الأخلاقیة فیه

في هذا البحث عن أهم صورة من صور تعزیز مكانة المرأة في المجتمع، وذلك من خلال تقلدها المناصب 

  .القضائیة

  :هذا البحث توصلنا للعدید من النتائج والتوصیات وذلك على النحو التاليوفي ختام 

  أهم النتائج: أولاً 

تُعتَبر الوظائف العامة ومن ضمنها الوظائف القضائیة حقاً من الحقوق السیاسیة التي منحها  .1

  .المشرع الفلسطیني للمرأة على قدم المساواة مع الرجل

 .مساویاً للرجل في تقلد الوظائف القضائیة منح التشریع الفلسطیني للمرأة حقاً  .2

الواقع العملي یشهد مشاركة متدنیة للمرأة في الوظائف القضائیة مقارنة بالرجل، وهذا یرجع  .3

لأسباب عدیدة منها نظرة المجتمع وللمرأة ونظرة المرأة لذاتها واختلاف الإدارات الحكومیة في 

 .نظرتها للمرأة

م منح المرأة حقها في تولي الوظائف القضائیة المبینة في توصلت الباحثة إلى أن الإسلا .4

التشریع الفلسطیني من خلال أدلة وحجج وبراهین ساقتها الباحثة فالإسلام یطمح للمشاركة 

الفاعلة والواعیة للمرأة في المجتمع وهو لا یعارض التطور الدائم المستمر الذي یلبي احتیاجات 

  .الأمة بل یدعو للاستزادة منه

  أهم التوصیات: نیاً ثا

من أجل  تشكیل لجان رقابیة على عملیات التوظیفالمشرع الفلسطیني بأن ینص على  توصي الباحثة .1

 .ضمان تعیین الموظفین بكل شفافیة وإنصاف المرأة ومنحها حقها في الوظیفة

ا في نوصي الباحثین في الدراسات الشرعیة أن یقوموا بإعداد دراسات متعمقة حول المرأة وحقوقه .2

الإسلام ونخص هنا حقها في الوظائف بكل درجاتها بما یفضي لرؤیة شمولیة تصلح أن تكون 

  .دستوراً وقانوناً 
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ناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى، كشاف الق) 47(

 6/285ج

 10نصر فرید محمد واصل، ص. السلطة القضائیة ونظام القضاء في الإسلام، د) 48(

  2680، حدیث رقم 3/180محمد زهیر بن ناصر الناصر، ج: صحیح البخاري، أبو عبد االله البخاري، تحقیق) 49(

 39التنظیم القانوني لتعیین أعضاء السلطة القضائیة في فلسطین، حسین نصیر، ص) 50(

44و 43و 42التنظیم القانوني لتعیین أعضاء السلطة القضائیة في فلسطین، حسین نصیر، ص  )51(  

 م2003القانون الأساسي الفلسطیني لعام ) 52(
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 م2003القانون الأساسي الفلسطیني المعدل لعام ) 53(

 م2002لسنة ) 1(نون السلطة القضائیة رقم قا) 54(

 102الحق في تولي الوظائف العامة تولیة المرأة القضاء، محمد فریدي، ص )55(

  (sunnafiles.com( والجماعة السنة أهل شبكة –؟ القضاء أو الخلافة المرأة تتولى أن یجوز هل )56(

حوار الإعلامي أحمد منصور مع العلامة یوسف القرضاوي ببرنامج الشریعة والحیاة على قناة الجزیرة بتاریخ ) 57(

 م26/8/20201م منشور على قناة یوتیوب أحمد منصور، تمت زیارته بتاریخ 20/9/1998

https://youtu.be/cb6LX-vCtgA  

 110حمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي، صالأحكام السلطانیة، أبو الحسن علي بن محمد بن م) 58(

م 4/9/2021المرأة والقضاء، علي أبو البصل، موقع الألوكة الشرعیة، تمت زیارته بتاریخ ) 59(

https://www.alukah.net/sharia/0/97236  

  

ى قناة الجزیرة بتاریخ حوار الإعلامي أحمد منصور مع العلامة یوسف القرضاوي ببرنامج الشریعة والحیاة عل) 60(

م 26/8/20201م منشور على قناة یوتیوب أحمد منصور، تمت زیارته بتاریخ 20/9/1998

https://youtu.be/cb6LX-vCtgA  

  

العنایة شرح الهدایة، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد االله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال  )61(

 298وص 297، ص7الجزء الدین الرومي البابرتي،
 34سورة النساء، آیة  )62(

 105سورة النساء آیة ) 63(
 36ص/10المغني، ابن قدامة، ج )64(
  6/8، ج4425صحیح البخاري، الإمام البخاري، رقم الحدیث  )65(

 1/86، ج304محمد فؤاد عبد الباقي، رقم الحدیث : صحیح مسلم، الإمام مسلم، تحقیق) 66(

 110أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي، ص الأحكام السلطانیة،) 67(
 2/776، ج2315صحه الألباني، سن ابن ماجه، الإمام ابن ماجه، رقم الحدیث  )68(

 26تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام، ابن فرحون، برهان الدین الیعمري، ص) 69(

إزالة الحواجز وزیادة الأعداد دراسة الحالة الفلسطینیة، الأمم المتحدة : رأة في السلطة القضائیةمشار إلیه في الم) 70(

 10م ص2018

مقابلة في دیوان الموظفین بقطاع غزة مع الأستاذ أشرف أبو سمرة، مكلف بدائرة الإحصاء والمعلومات، قابلته ) 71(

 م2021یولیو  29الباحثة بسمة هنیة، بتاریخ 

 م2003ون الأساسي الفلسطیني لعام القان) 72(
73 مقابلة القاضي هدى عدوان، قاضي محكمة الصلح ومنتدبة في محكمة البدایة، قابلتها الباحثة بسمة هنیة   


